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من جهـــــة،

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:ضدّهاوالمعقبّ
من جهــة أخرى.

المحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقبّةنائبمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
الصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا38274عـددتحت2006أكتوبر14بتاريخ

والقاضي26449عددالقضيةفي2005أكتوبر31بتاريخبتونسالإستئنافمحكمةعن
قراربتأييدمجدّداوالقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبول

بهالعملوإجراء2003جوان4بتاريخالصادر136/2003عددالإجباريالتوظيف
وحمل المصاريف القانونيةّ على المستأنف ضدّها.

إلىخضعتالمعقبّةأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
إقتنائهابموجب1999سنةبعنوانالتسجيلمعاليممادّةفيالجبائيةلوضعيتّهاأوليةّمراجعة

د700.000,000قدرهبثمنتونسالواديحلقمعتمديةمنزغوانبعينكائنلعقار
الإجباريالتوّظيففيقرارصدورعنهاترتب1999ّماي12فيالمؤرّخالكتببمقتضى

للبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليماليمبلغبدفعبمطالبتهايقضي2003جوان4بتاريخ
بتونسالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضتوخطاياأصلاد53.339,000قدرهالتونسيةّ

578عددالإبتدائيالحكم2004فيفري12بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتي
عددالإجباريالتوظيفقراربإلغاءالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّالقاضي

أمامضدّهاالمعقبّاستأنفتهالذيالحكموهو،2003جوان4بتاريخالصادر136/2003
منطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبتونسالإستئنافمحكمة

بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.

بتاريخالمعقبّةنائبمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
بنقضالقضاءالأصلجهةومنشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2006ديسمبر13

الحكم المطعون فيه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:
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بتاريختسجيلهتمّبيعبعقدتعلقّالإجباريالتوظيفقرارأنّبمقولة،القانونمخالفةأوّلا:
العقدتسجيلتاريخمنسنواتبثلاثالمحدّدالتقادمأجلفإنّوبالتاّلي1999جوان29

2002جوان28فيينقضيالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلبمقتضى
حاصلة2002ديسمبرفي13منوّبتهإلىالمبلغّةونتائجهاالجبائيةّالمراقبةيجعلماوهو

أنّوأضافالقديم.القانونظلّفيحصلالأداءإنشاءحدثأنّطالماالقانونيةالآجالخارج
الحقوقمجلةمن19الفصللمقتضياتالفوريبالتطبيققضىعندمافيهالمطعونالحكم

يأخذولمالقانونخالفقديكونسنوات4ليصبحالتقادمأجلمدّدالذيالجبائيةّوالإجراءات
جهةمنبالأداء،المطالبومصلحةجهة،منالقانوني،والإستقرارالأمنالإعتباربعين

أنّاعتبارنحويتجّهالمقارنوالقضاءالقضاءوفقهالفقهفيالعامالتوجّهوأنّخاصّةأخرى،
المتعلقّةالأحكامعليهاتنطبقولابالأصلالمتعلقةالأحكامضمنتدخلالتقادمآجال

بالإجراءات.
المستوجبالأداءتحديدكيفيةّتبينّلمالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،القانونتأويلسوءثانيا:

دونالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةلأحكامفوريبتطبيققامتأنهّاكماذلك،وأساس
التطبيقأنّحينفيوآجالهبالتقادمالمتعلقةوالأحكامبالإجراءاتالمتعلقةالأحكامبينتمييز

فإنهّاوبالتاّليالتقادم،بآجالالمتعلقةالأحكامعلىينطبقلاالمذكورةالمجلةلأحكامالفوري
19الفصلأحكاموخاصّةالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةأحكامتأويلأساءتقدتكون

وما بعده منها.
وخالمقتضباجاءفيهالمطعونالحكمأنّبمقولةالقانوني،السندوغيابالتعليلفقدانثالثا:

الذي انتهى إليه.من التعليل ولم يقدّم أيّ سند قانوني لتبرير الموقف

2007فيفري8بتاريخبهالمدلىضدّهاالمعقبّتقريرعلىالإطلّاعوبعد
وذلكالمعقب،علىالقانونيةالمصاريفوحملأصلاالتعقيبمطلبرفضإلىوالرّامي

بالإستناد إلى ما يلي:
تمّبأنهّضدّهاالمعقبّدفعت،القانونبمخالفةالمتعلقّالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:

مجلةبإصدارالمتعلق2000أوت9فيالمؤرخ2000لسنة82عددالقانونبمقتضى
والطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلأحكامإلغاءالجبائيةوالإجراءاتالحقوق
غرّةوفيالجبائيةّ،والإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلبأحكاموتعويضهالجبائي
فيماسواءلأحكامهاالفوريالتطبيقهووالمبدأالتنفيذحيزّالمجلةهذهدخلت2002جانفي
قضيةّوفيالتقادم.قواعدأوالجبائيالنزاعبإجراءاتاوالجبائيةّالمراقبةبإجراءاتيتعلقّ
فإنّوبالتاليالتنفيذحيزّالجديدالقانوندخولعندساريةلازالتالتداركآجالفإنّالحال

وأوضحتالمشرّع.نيةّإليهاتجّهتلماطبقاالسليمللموقفانتهتقدتكونالإستئنافمحكمة
التداركآجالفإنّالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصللأحكامتطبيقاأنهّ

هذهفإنّالتنفيذحيزّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةوبدخول2002جوان28فيتنتهي
الجبائيةالمراجعةبنتائجضدّهاالمعقبّإعلامتمّوقد2003جوان28فيتنتهيالآجال
27الفصلينأحكامتخوّلهلماطبقاالتداركآجالغضونفيأي2002ديسمبر13بتاريخ

الجبائيةّ.والإجراءاتالحقوقمجلةمن19و
لابأنهّضدّهاالمعقبّدفعتالقانون،تأويلبسوءالمتعلقّالثانيالمطعنبخصوصثانيا:
تمّالمسألةهذهوأنّالجبائيةالمادّةفيالمكسبوالتقادمالمكتسبةالحقوقعنللحديثمجال
بصفةالتقادمبآجالالمتعلقالجديدالقانونبتطبيقوذلكالتونسيالمشرعبإرادةفيهاالحسم
كانوقدالتنفيذ،حيزدخولهتاريخفيالتقادميشملهالمالتيالقانونيةالوضعياتعلىفورية
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فيالإدارةحقأنّالملفأوراقمناستنتجتعندماطريقهفيالإستئنافمحكمةموقف
من19الفصلأحكامفإنّوبالتاليالقديمالقانونظلفييسقطلمالمستوجبالأداءمراجعة

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةّ تطبقّ بصفة فوريةّ.
ضدّهاالمعقبّدفعت،القانونيالسندوغيابالتعليلبفقدانالمتعلقّالثالثالمطعنبخصوص

واضحةالمسألةأنّطالماالفقهيةالنقّاشاتعلىالإستئنافمحكمةتجيبلأنداعيلابأنهّ
مجلةبدخوليسقطلمالمستوجبةبالضرائبالمطالبةفيالإدارةحقأنّضرورةومحسومة

لماطبقاقضاءهاعللّتقدالإستئنافمحكمةأنّكماالتنفيذحيزالجبائيةّوالإجراءاتالحقوق
فيالقانونيةالوضعيةحدّدتأنهّاوبماالقضية،لوقائعوطبقاالنزاعبملفثابتأصلله

الحقوقمجلةمن19الفصلأحكامهوالقانونيوالسندالمنطبقالنصفإنّالحالقضية
والإجراءات الجبائيةّ.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمةوالمتعلقّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسي

المرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
عمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009جانفي10ليومالمعينّة

وحضرالإستدعاءوبلغهبكّارحافظالأستاذيحضرولمالكتابيتقريرهمنملخّصتلاوةفي
ممثلّ الإدارة العامّة للأداءات وتمسّك بالرّدود الكتابيةّ.

.2009جانفي24يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

بقيةّاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليةّ فكان بذلك حرياّ بالقبول من

:-من جهة الأصل
عن المطعن الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون:

تسجيلهتمّبيعبعقدتعلقّالإجباريالتوظيفقراربأنّالمعقبّنائبتمسّكحيث
تسجيلتاريخمنسنواتبثلاثالمحدّدالتقادمأجلفإنّوبالتاّلي1999جوان29بتاريخ

جوان28فيينقضيالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلبمقتضىالعقد
2002ديسمبرفي13منوّبتهإلىالمبلغّةونتائجهاالجبائيةّالمراقبةيجعلماوهو2002
القديم.القانونظلّفيحصلالأداءإنشاءحدثأنّطالماالقانونيةالآجالخارجحاصلة

من19الفصللمقتضياتالفوريبالتطبيققضىعندمافيهالمطعونالحكمأنّوأضاف
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خالفقديكونسنوات4ليصبحالتقادمأجلمدّدالذيالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلة
المطالبومصلحةجهة،منالقانوني،والإستقرارالأمنالإعتباربعينيأخذولمالقانون
المقارنوالقضاءالقضاءوفقهالفقهفيالعامالتوجّهوأنّخاصّةأخرى،جهةمنبالأداء،

عليهاتنطبقولابالأصلالمتعلقةالأحكامضمنتدخلالتقادمآجالأنّاعتبارنحويتجّه
الأحكام المتعلقّة بالإجراءات.

يحصلأنهّالجبائيوالطاّبعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلاقتضىوحيث
أوالعقدتسجيلتاريخمنسنواتثلاثمضيبعدالتسجيلبمعاليمالمطالبةفيالتقّادم

القيمة.التصريح إذا تعلقّ الأمر باستخلاص منقوص أو بنقص في

9فيالمؤرّخ2000لسنة82عددالقانونمن7الفصلمقتضياتمنيستفادوحيث
منابتداءالجبائيوالطاّبعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلإلغاءتمّأنه2000ّأوت

.2002جانفيغرّةفيالتطبيقحيزّالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةدخول

بالنسبة"يقعأنهّعلىالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلنصّوحيث
فيمعاينتهاوقعتالتيوالإخفاءاتوالأخطاءالإغفالاتتداركبهالمصرّحالأداءإلى

أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه :
1...-
معاليمإلىبالنسبةالتصريحأوالعقدتسجيلتاريخمنسنواتأربعةأجل-في2

التسجيل."

علىفوريةّبصفةينطبقجديدقانونينصّبموجبالتقّادمآجالفيالتمديدأنّوحيث
النصّ القديم.الوضعياّت التي لم تكتمل فيها مدّة التقادم في ظلّ سريان

جوان29بتاريخالبيععقدتسجيلتولتّالمعقبّةأنّثبتطالمابذلكعملاوحيث
لأحكامطبقاالزّمنبمروريسقطلمالتسّجيلبمعاليمالمطالبةفيالإدارةحقّوأن1999ّ
والإجراءاتالحقوقمجلةدخولعندالجبائيوالطاّبعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصل
سنواتأربعةإلىالتداركأجلفيالتمديدفإنّ،2002جانفيغرّةفيالتنفيذحيزّالجبائيةّ

بالتقّادم.تتحصّنلمالتيالمعقبّةوضعيةّعلىينطبقالمذكورةالمجلةّمن19للفصلطبقا

التقّادم:"ينقطعأنهّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةمن27الفصلاقتضىوحيث
بالدّين".بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالإعتراف

13بتاريخالجبائيةّالمراجعةبنتائجالمعقبّةإعلامالجبايةإدارةتولتّطالماوحيث
،1999جوان29فيالعقدتسجيلتاريخمنسنواتأربعةانقضاءقبلأي،2002ديسمبر

تكونالزمنبمروريسقطلمالمطالبةموضوعالأداءأنّاعتبرتالتيالإستئنافمحكمةفإنّ
المطعن.هذارفضلذلكتبعاواتجّهالمذكور19الفصلتطبيقأحسنتقد

:عن المطعن الثاني المأخوذ من سوء تأويل القانون

4



38274

التقادمآجالتحديدإثرتحديدهيتمّالمستوجبالأداءبأنّالمعقبّةنائبتمسّكحيث
الأداءتحديدكيفيةّتبينّلمالمحكمةوأنّالتقادمشملهإذامستوجبايكونلاالأداءلأنّنظرا

والإجراءاتالحقوقمجلةلأحكامفوريبتطبيققامتأنهّاكماذلك،وأساسالمستوجب
فيوآجالهبالتقادمالمتعلقةوالأحكامبالإجراءاتالمتعلقةالأحكامبينتمييزدونالجبائية

بآجالالمتعلقةالأحكامعلىينطبقلاالمذكورةالمجلةلأحكامالفوريالتطبيقأنّحين
الحقوقمجلةأحكامتأويلأساءتقدتكونالإستئنافمحكمةفإنّوبالتاّليالتقادم،

منها.بعدهوما19الفصلأحكاموخاصّةالجبائيةوالإجراءات

حقّأنّوطالماالأوّلالمطعنعلىالردّإطارفيإليهالإنتهاءتمّماعلىبناءوحيث
الحقوقمجلةدخولتاريخفيالزّمنبمروريسقطلمالتسّجيلبمعاليمالمطالبةفيالإدارة

المجلةّمن19للفصلطبقاالتدّاركأجلفيالتمّديدفإنّالتنفيذحيزّالجبائيةوالإجراءات
فإنّوبالتاّليبالتقّادم،تتحصّنلمالتيالمعقبّةوضعيةّعلىفوريةّبصفةينطبقالمذكورة

الذي يتجّه معه رفض هذا المطعن.محكمة الإستئناف تكون قد أحسنت تأويل القانون الأمر

:القانونيعن المطعن الثالث لمأخوذ من فقدان التعليل وغياب السند

ولمالتعليلمنوخالمقتضباجاءفيهالمطعونالحكمبأنّالمعقبّنائبتمسّكحيث
يقدّم أيّ سند قانوني لتبرير الموقف الذي انتهى إليه.

القانونيةوالأسبابالواقعيةالإعتباراتعلىالتنصيصالأحكامتعليليقتضيوحيث
التعّليلضعفوأنّالقاضي،قناعةتشكيلإلىأدّتوالتيالحكماتخّاذأساسهاعلىتمّالتي

إفصاحهاعدمأوالأطرافلأحدالجوهريةّالدفوعاتعنالإجابةالمحكمةإهمالفييتمثلّ
عن السّند القانوني أو الواقعي الذي تأسّس عليه حكمها.

التطبيقفيالمتمثلّإليهانتهتالذيالموقفلتبريرالإستئنافمحكمةاستندتوحيث
الإدارةحقّأنّإلىالمعقبّةوضعيةّعلىالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةلأحكامالفوري

بالضريبةالمطالبةفإنّوبالتاّليالقديمالقانونظلّفييسقطلمالمستوجبالأداءمراجعةفي
حيزّ التنفيذ.لم تكتسب حقوقا عند دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةّ

يتجّهالذيالأمركافيا،تعليلاحكمهاعللّتقدالإستئنافمحكمةبذلكتكونوحيث
معه رفض هذا المطعن كرفض مطلب التعقيب الماثل أصلا.

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا
: حمل المصاريف القانونية على المعقبّة.ثانيا

الجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
يسرىوالسيدّةالمكوّرفاضلالسيدّالمستشارينوعضويةّالإداريةّللمحكمةالأوّلالرّئيس
كريفة.
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الرئـيــس الأوّل

حسين عمارة

المستشار المقـرّر

غازي الجريـبـي
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